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 كلمة العــــدد ..

 بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل   محمد سيدنا .. على التسليم وأتم الصلاة و

 .أجمعين وصحبه آله وعلى

 ..  بعد أما

 كبيرة تحديات العراق ومنها البلدان نم العديد في المواطنة تواجه

 والاقتصادية, والاجتماعية والسياسية القانونية, الاصعدة مختلف وفي

 اضعاف في منفردة أو مجتمعة التحديات هذه ساهمت إذ. والتكنولوجية

 . والاجتماعية والسياسية القانونية الابعاد ذات الرابطة هذه تغييب أو

 
 
 والعلوم القانون  كلية مؤتمر إقامة فكرة جاءت ذلك من وانطلاقا

 بناء في التشريعية السياسة: )الموسوم الرابع الدولي العلمي السياسية

 محاوره خلال من الموضوعة اهدافه يحقق لكي(. الصالحة المواطنة

 . والاقتصادية والاجتماعية والسياسية القانونية بالجوانب  المتمثلة

 والسياسية القانونية العلوم مجلة تحرير هيأة يسعد الختام, وفي

 هذا وبحوث نتاجات بذور  تنثر أن السياسية والعلوم القانون  لكلية التابعة

 فائدة بذي يكون  أن وتعالى تبارك الله سائلين, قرائها ربوع بين القيم المؤتمر

 .والمعرفة العلم لطلبة
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 محمد أمين الميدانيأ.د.  3
 –المركز العربي للتربية على القانون الدولي وحقوق الإنسان 
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 قواعد النشر
 

 تقبل محكمة سنوية نصف متخصصة علمية مجلة والسياسية القانونية العلوم مجلة
 الرسائل وملخصات القضائية الأحكام على والتعليق والدراسات الرصينة البحوث

 الندوات عن العلمية والتقارير وإجازتها مناقشتها تّمت التي الجامعية والأطاريح
 باللغة أو العربية باللغة المقدمة سواء ومراجعتها الجديدة الكتب وعرض والمؤتمرات
 القواعد وفق على وذلك( والسياسية القانونية العلوم) تخصصها مجال في الانكليزية

 : الآتية والتعليمات
 مقدمين وغير نشرهما، يسبق لم أصليان الدراسة أو البحث بأن الباحث من التعهد -1

 .جزئيا   أو كليا   الإنترنت من مستلين وغير أخرى مجلة في للنشر
 المقدمة، العربية، باللغة البحث ملخص{ العلمي البحث وأصول قواعد مراعاة -2

 المصادر الهوامش، واستنتاجات، الخاتمة ،(الفروع – المطالب – المباحث) المتن
 .}الإنكليزية باللغة البحث لخصم والمراجع،

 الدكتوراه أطروحة أو الماجستير رسالة من جزء الدراسة أو البحث يكون ألا -3
 الرسائل من المستلة البحوث عدا ما نشره له سبق كتاب من جزءا   أو للباحث

 .معا   والباحث المشرف من المقدمة والأطاريح
 للمادة خلاصة مع CD ليزري قرص مع نسخ أربع من مطبوعة البحوث تقدم -4

 باللغة العلمية للمادة كلمة( 150) و العربية، باللغة كلمة( 100) على العلمية
 المجلة مترجم قبل من الإنكليزية اللغة إلى الملخص ترجمة يتم أن على الإنكليزية،
 .عراقي دينار آلاف عشرة( 10,000) مبلغ الترجمة مقابل ويستحصل

 يتعهد معتمد ترجمة مكتب قبل من الإنكليزية لغةبال المكتوبة البحوث تصديق يتم -5
 .للبحث اللغوية بالسلامة

 باللغة المكتوبة للبحوث الحروف ونوع أحجام وفق على مطبوعا   البحث يقدم -6
 22 حجم ،Bold غامق Traditional Arabic الخط نوع:  العربية

 16 وحجم للمتن 18 وحجم الفرعية للعناوين 20 وحجم الرئيسية للعناوين



 

 البحوث أما الصفحة، من جهة كل من سم 2.5 مسافة ترك مع للهوامش
 ،Times New Roman الخط نوع:  فتكون الإنكليزية باللغة المكتوبة

 للعناوين 18 وحجم الرئيسية للعناوين 20 وحجم البحث لعنوان 22 الخط حجم
 الصفحة، من جهة كل من سم 2,5 مسافة ترك مع للمتن 16 وحجم الفرعية

 .سنتيمتر واحد السطور بين المسافة كونوت
 مستمر بتسلسل الهوامش وتجمع الصفحة، متن في قوسين بين الهوامش أرقام توضع -7

 .البحث متن في الهوامش بأرقام إلكترونيا   مربوطة غير البحث نهاية في
 النشر أجور وتستوفى صفحة( 20) عن الدراسة أو البحث صفحات عدد يزيد لا -8

 ألف 60 و مساعدا ، مدرسا   أو مدرسا   كان إذا دينار ألف 40 بواقع صاحبها من
( 20) عن زاد وما أستاذا ، كان إذا دينار ألف 75و مساعدا   أستاذا   كان إذا دينار

 إضافية، صفحة كل عن دينار وخمسمائة ألفان( 2.500)مبلغ يُستوفى صفحة
 أما. حدةالوا الاستلال نسخة عن دينار آلاف ستة( 6.000) مبلغ ويستوفي

 .أمريكي دولار مائة 100 فهي العراق خارج من الدراسة أو البحث نشر أجور
 .للباحث الورقية النسخة إرسال أجور المجلة تتحمل لا -9

 مع( تعريفية نبذة) للباحث العلمية بالسيرة موجزا   الدراسة أو البحث مع يرفق -10
 .الإلكتروني بريده

 لم أو نشرت سواء أصحابها إلى المجلة إلى الواردة والدراسات البحوث أصول تعاد لا -11
 أخرى علمية مجلة في نشرها إعادة يجوز لا إذ للمجلة ملكا   النشر حق ويكون تنشر

 .التحرير رئيس من( كتابي إذن) خطية موافقة بعد إلا المجلة في نشره إقرار بعد
 عن مستلة نسخة إلى بالإضافة بحثه فيه المنشور العدد من نسخة باحث كل يمنح -12

 .بحثه
 تعكس ولا أصحابها نظر وجهة عن تعبر والدراسات البحوث في الواردة الآراء -13

 .المجلة نظر وجهة بالضرورة
 .المصادر وترتيب تنسيق عند( APA) العالمية الصيغة المجلة تعتمد -14

 



 

 الاشتراكات بالمجلة
  ( دينار عراقي  30,000مبلغ الاشتراك بالمجلة للنسخة الواحدة  )

 (  دولار أمريكي خارج العراق. 50و )  قداخل العرا

  ( دينار عراقي. 30,000ثمن النسخة الواحدة من المجلة ) 

 ( دينار عراقي.6,000ثمن النسخة الواحدة من الاستلال ) 
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 2022 - الرابع الدولي العلمي  المؤتمر بأبحاث خاص عدد

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ت

 الأمن القيمي والسلم المجتمعي 1
 ليفة إبراهيم عودة التميميأ.د. خ

 أ.د. البسيوني عبد الله جاد البسيوني
1- 35 

2 
اقع:   المواطنة الفعالة بين الدستور والو

 أنموذجا 2014التجربة المصرية لدستور مصر 
 56 -37 عبد الله جاد البسيونيالبسيوني  أ.د. 

 78-57 اطعأ. د. أمل هندي ك  المواطنة الرقمية دراسة في المفهوم والابعاد 3
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 عبد مانع م.د. فلاح حسن
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اقية:   المواطنة العر

 ة في مفهومها وكيفية توظيفهادراس

 أ.د. حمدية صالح الجبوري
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143-161 
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8 
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 222-203 أ.م.د بتول حسين علوان معوقات بناء المواطنة الصالحة 9

10 
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11 
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 ة التغير المناخي والتلوث البيئيسياسية لمواجه
 268-249 أ.م.د. شاكر عبد الكريم فاضل

12 
جدلية المواطنة وتعدد الولاءات وبناء الدولة 

اقية انموذجا  الحالة العر
 293-269 أ.م.د. طلال حامد خليل

13 
المواطنة والمشاركة السياسية: مقاربة تفسيرية 

 مللعلاقة بين المواطنة وتطبيق الصالح العا

 أ.م.د. عماد مؤيد جاسم

 أ.م.د. ايمن عبد عون نزال
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14 
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 ملخص البحث

Abstract  

سلط هذا البحث الضوء على صورة مهمة من صور العدالة الوظيفية الا وهي صورة العدالة 
فالعدالة التوزيعية هي عدالة توزيع الاعباء  ،التوزيعية التي تقابل كل من العدالة الاجرائية والعدالة الجزائية

مع التذكير بان هذه العدالة كغيرها من انواع العدالة الاخرى  ،المالية وعدالة توزيع حصيلة الايرادات العامة
لم تعد تقتصر في مضمونها على الجانب المادي النفعي البحت وانما بدأت ومنذ ما يقارب الثلاثة عقود تأخذ 

نفسياً كان ام اجتماعياً وهو ما يعطيها وظيفة مهمة في بناء المواطنة  ،آخر ألا وهو البعد المعنوي بعداً اضافياً 
 الصالحة ومن ثم التأثير ايجاباً في انفاذ القوانين المالية.

 
Abstract 

 
        This research sheds light on an important image of functional justice, 

which is the image of distributive justice that corresponds to both procedural 

justice and penal justice. It is considered limited in its content to the purely 

utilitarian material aspect, but it has started, since nearly three decades, to take 

another additional dimension, which is the moral dimension, whether 

psychological or social, which gives it an important function in building good 

citizenship and then positively affecting the enforcement of financial laws. 
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 المقدمة
Introduction  

معيار الوظيفة التي تتبناها السلطة العامة في قانون مالي ما سواء كان يتعلق إذا ما تم اعتماد 
الموازنة العامة للدولة ومدى تحقيقه للعدالة النفسية قبل أو بالتزامن  مالايرادات العامة أ مبالنفقات العامة أ

هي العدالة التوزيعية التي  فإننا سنجد أن هناك انواعاً ثلاثة لتلك العدالة لعل أولها ،مع العدالة القانونية
ترتبط بعدالة توزيع العبء المالي وعدالة توزيع الايرادات المالية فلا يمكن بأي حال من الاحوال الوصول إلى 

ولا يمكن بدون تحقيق تلك  ،العدالة المالية ما لم يكن هناك نوع من المواءمة بين نوعي العدالة التوزيعية أعلاه
فمهما تكن القاعدة القانونية قد وصلت إلى  ،ول إلى إنفاذ حقيقي للقوانين الماليةالعدالة التوزيعية الوص

اعلى مستويات الحبكة في الصياغة والصرامة في فرض الجزاءات المادية القسرية )الضامنة( لإنفاذ القوانين 
وزيعية ومن ثم الوصول المالية فإنها لن تستطيع أن تحقق ذلك الانفاذ ما لم تحظ بشعور المكلفين بعدالتها الت

الى استنهاض فكرة المواطنة الصالحة، هذا فضلًا عن نوعي العدالة الوظيفية الأخرى من عدالة إجرائية 
 وعدالة جزائية.

 ولأجل الاحاطة بالموضوع من كافة الجوانب كان لا بد من تناول ما يأتي:
 :أهمية البحث أولاً:

 First : The Importance of the Study: 
قد اهتمت الدراسات القانونية بما فيها في منطقتنا العربية بعدالة بعض الفرائض المالية كالضريبة ل

فيما غضت الطرف عن عدالة ايرادات وفرائض أخرى كالرسوم وخاصة في مجال الفرض ولكن اغلبها اغفل 
ات العامة بشكل عام عن عمد أو اغفل الإشارة إلى عدالة توزيع حصيلة تلك الفرائض المالية أو الايراد

وعدتها من الموضوعات التي تخرج عن اهتمام أو نطاق الدراسات القانونية كونها تدخل في نطاق الدراسات 
الاقتصادية حيث ترتبط ارتباطاً هيكلياً بالآثار الاقتصادية للنفقات والايرادات العامة والتي يفترض أن يبتعد 

عن القانون المالي فلا شأن للباحث القانوني بالآثار وخاصة غير عنها فقهاء القانون وهم في محضر الحديث 
بل أن البعض من  ،المباشرة للقانون لاسيما منها ما كان يتصل بالجوانب غير القانونية ومنها الاقتصادية

ة الزملاء والاساتذة الاكارم عندما تولى وضع مؤلف في القانون المالي لم يتطرق إلى موضوع الآثار الاقتصادي
للظواهر المالية لكونها ليست باعتقادهم من ضمن اهتمامات طالب القانون رغم ما يمكن ان تلعبه في مجال 

 الوصول الى المواطنة الصالحة. 
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 ثانياً: مشكلة البحث : 
Second: The problem: 

تتجلى مشكلة البحث في كيفية استخدام او بالأحرى استثمار ممارسات العدالة لاسيما التوزيعية 
لوصول الى المواطنة الصالحة والظفر بالإنفاذ المنشود بامنها عبر التركيز على الجوانب المعنوية في الاسهام 

الجوانب المعنوية في ذيل قائمة للقوانين المالية الذي يمثل ضالة المشرع كما الادارة والقضاء رغم كون 
 أولويات أو اهتمامات الباحث القانوني.

  ثالثاً: فرضية البحث:
Third: The Hypothesis: 

ان ذلك امر لابد من اعادة النظر فيه بما يسمح من الاستفادة من الدراسات النفسية والاجتماعية   
ف على مضمون العدالة التوزيعية وسبل تحقيقها وتسخيرها لخدمة عملية انفاذ القوانين المالية عبر التعر 

 والعوامل المزعزعة لإدراكها ومن ثم انعكاسات كل ذلك على إنفاذ أو الامتثال للقوانين المالية.
  رابعاً: منهج البحث:

Fourth: The methodology: 
اثرها في بناء سيتم اعتماد المنهج التحليلي للممارسات السلطوية ذات الصلة بالعدالة التوزيعية و 

إذ سنحلل تلك الممارسات ونستنبط منها النتائج التي تصب في حل  ،المواطنة الصالحة وانفاذ القوانين المالية
 مشكلة البحث واقتراح الحلول المناسبة لها.

  خامساً: هيكلية البحث : 
Fifth: The Structure of the Study: 

ول لمضمون العدالة التوزيعية ونتطرق في الثاني سيتم تقسيم هذا البحث على مطلبين نخصص الأ
 وكما يأتي:  ،لانعكاساتها على بناء المواطنة الصالحة وإنفاذ القوانين المالية

 المطلب الأول

First Requirement 

 مضمون العدالة التوزيعية

The content of distributive justice 

استقرار على التمييز بين المساواة امام القانون والمساواة لما كان فقه القانون المالي قد وصل إلى شبه 
بل ان  ،فإنه قد اقر كما بقية الفقه في فروع القانون الأخرى بأن المساواة النظرية لا تعني العدالة ،في القانون

لقانونية المساواة الحقيقية هي التي ترادف العدالة والتي تتطلب بدورها اخضاع الاشخاص المتماثلين بالمراكز ا
ولكن إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تماثل واقعي في المراكز القانونية أليست  ،(1)لذات الأحكام القانونية
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فكرة التماثل هذه بعيدة عن الواقع؟ فمهما وصل التشابه في المراكز القانونية فإن الوصول إلى التطابق التام 
فسي أو المعنوي وان أمكن تحققها في المفهوم القانوني المادي لاسيما في الجانب الن ،مسألة غاية في الاستحالة

والدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق العدالة بمفهومها  (2)مع تحفظنا على فكرة المراكز القانونية المتماثلة
 العام أو حتى بمفهومها التوزيعي الذي نتناوله هنا بالشرح والتفصيل. 

عنى العدالة التوزيعية والجهات الفاعلة في ادراكها من عدمه ولأجل التعرف بشكل تفصيلي على م
وجب تقسيم هذا المطلب على ثلاثة فروع نخصص الأول  ،والعوامل المؤثرة في ذلك وعناصر تلك العدالة

ونتطرق في الثالث لعناصر تلك العدالة  ،ونكرس الثاني للجهات الفاعلة في ادراكها ،لمفهوم العدالة التوزيعية
 مل المؤثرة فيها، وكما يأتي: والعوا

 :مفهوم العدالة التوزيعية: الفرع الأول

Section one: The concept of distributive justice: 

لمصطلح العدالة التوزيعية في المجال الضريبي بشكل خاص والجبائي بشكل عام  (3)يعطي البعض
وضرورة توزيعها بشكل عادل يقنع المكلفين بها  لتشمل مرحلة إنفاق حصيلة الايرادات الجبائية اً معنى ضيق

بحيث يركز على نتائج قرارات او قوانين أو أحكام توزيع  ،وغير المكلفين ويشعرهم بالإنصاف وعدم التمييز
تلك الايرادات بعيداً عن العدالة في توزيع العبء الضريبي على أساس أن توزيع العبء الضريبي يدخل 

لا سيما العدالة المتوازية بما فيها من عدالة فردية وعدالة مجموعاتية وعدالة  ،ةضمن تقسيمات أخرى للعدال
مجتمعية وان ضرورات الفصل بين أنواع العدالة المختلفة تقتضي الاقتصار على تناول توزيع الحصيلة 

 الإيرادية فقط. 
كثر من معيار هو امر ولكن يبدو لنا أن التداخل بين أنواع العدالة المالية خاصة تلك الناجمة عن أ

طبيعي ولا يخل بخصوصية أو ذاتية كل نوع من أنواع العدالة تلك، وعليه فلا ضير أن تكون العدالة التوزيعية 
الناجمة عن المعيار الوظيفي متداخلة مع العدالة الفردية أو المجموعاتية أو المجتمعية الناجمة عن المعيار المتوازي 

أن تتداخل أنواع العدالة الوظيفية من اجرائية وجزائية مع انواع العدالة المتوازية  كما يمكن،في تقسيم العدالة 
 الثلاثة المذكورة أعلاه.

وهو ما يدفعنا إلى اعطاء معنى واسع للعدالة التوزيعية لتشمل فضلًا عن عدالة توزيع الحصيلة 
وكذلك عدالة توزيع الاعباء المالية  ،دلةالجبائية عدالة توزيع الايرادات العامة الأخرى عبر سياسة انفاقية عا

 على المكلفين بها لنعرفها بأنها عدالة توزيع الاعباء المالية وعدالة التوزيع لحصيلة الايرادات العامة. 
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 :الجهات الفاعلة في ادراك العدالة التوزيعية: الفرع الثاني

The second section: the actors in the perception of distributive justice: 

في ادراك أو تغييب العدالة التوزيعية ولعل ابرز تلك  فعالاً  اً تلعب مجموعة كبيرة من الجهات دور 
  (4)الجهات:

 :المكلفون بدفع الفرائض المالية أولًا:
إذ باعتبارهم احد أهم اطراف المعادلة المالية إلى جانب السلطة العامة كممثلة للخزينة العامة للدولة 

يتوقف على امكانيات ومشاعر وظروف هؤلاء حسن الوصول إلى العدالة بجميع اشكالها لا سيما منها 
 العدالة التوزيعية. 

 :ثانياً: السلطات العامة
بعدها المسؤولة عن عملية فرض وجباية الايرادات وتوزيعها سواء منها السلطة التشريعية عبر وضع 

التنفيذية المختصة بوضع تلك القوانين موضع التنفيذ أو حتى السلطة القوانين ذات الصلة أو السلطة 
لتشكل السلطة العامة إحدى  ،القضائية المسؤولة عن الفصل في المنازعات الناجمة عن تطبيق تلك القوانين

إذ شكل الدور الذي تقوم به كل سلطة من هذه السلطات  ،ابرز الجهات الفاعلة في تحقيق العدالة التوزيعية
والرضا أو الشرعية التي تتمتع بها وحسن ادائها لواجباتها وقيامها باختصاصاتها دوراً مهماً في انضاج العدالة 

 التوزيعية. 
 :ثالثاً: المحاسبون الماليون وخبراء القانون

ية في فرغم كونهم ليسوا طرفاً أصيلًا في المعادلة المالية الا انهم يمكن أن يمارسوا ادواراً سلبية أو ايجاب
هذا الشأن رغم أن الشائع هو الدور السلبي الذي يمكن أن يلعبه المحاسبون في تنظيم حسابات وتقارير مالية 
غير امينة أو خبراء القانون في تقديم الاستشارة القانونية لبيان مواطن النقص أو القصور أو الثغرات القانونية 

 ة أو للظفر بالاستحقاقات المالية المنصوص عليها قانوناً.التي يمكن النفاد منها للتخلص من الاعباء المالي
 :عناصر العدالة التوزيعية والعوامل المؤثرة فيها: الفرع الثالث

 The third branch: the elements of distributive justice and the factors 

affecting it: 

اعتماداً على التعريف الذي سقناه للعدالة التوزيعية بمفهومها الواسع يمكن استنباط عنصرين للعدالة 
 التوزيعية هما: 
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  :أولًا: التوزيع العادل للعبء المالي
لكي تتحقق العدالة التوزيعية ينبغي توافر كلا عنصريها واولهما التوزيع العادل للعبء المالي سواء 

فالفرائض المالية بشكل عام  ،فردي أو على المستوى المجموعاتي أو على المستوى المجتمعيعلى المستوى ال
ينبغي أن يتم فرضها وجبايتها وتقديرها بشكل منصف بحيث يتم توزيع العبء المالي بشكل عادل بين ابناء 

و مصالح على الوطن بل حتى مع الوافدين من الاجانب المقيمين على ارض الوطن أو الذين لهم اعمال أ
ولكن هل هذا يعني  ،فلا يمكن أن يتحمل الاعباء المالية بعض هؤلاء دون البعض الآخر ،اقليم الدولة

المساواة النظرية بينهم في تحمل تلك الاعباء أم المساواة الحقيقية التي تتطلب استثناء بعض الفئات من 
باب مختلفة، فضلًا عن المفاضلة بين أنواع الخضوع لتلك الفرائض أو تقليص بعض الالتزامات المالية لأس

بل كذلك استخدام مبدأ شخصية  ،الفرائض في هذا الشأن، ناهيك عن استخدام اسعار معينة دون أخرى
وهي  (5)فدخل على الخط مبدأ أو قاعدة جديدة تمثلت في التفريد الضريبي ،الضريبة الذي انتقد لعدم كفايته

مية امهات كتب المالية العامة والقانون المالي ولا نروم هنا اعادة النقاش مسائل فاضت بها وبنقاشاتها القل
 فيها من جديد. 

ولكن يبدو لنا ان من المناسب الإشارة إلى بعض العوامل المساهمة في ادراك التوزيع العادل للعبء 
  ولعل أهمها: ،المالي من عدمه

 :الجبائيةاستخدام الصالح العام كمبرر للسياسات  .1
ما تستخدم السلطات العامة تشريعية وتنفيذية وقضائية الصالح العام أو المصلحة  ،بل دائماً  ،عادة

العامة لتبرير تشريعاتها أو قراراتها أو احكامها، ورغم أن ذلك التبرير يصدق في كثير من الاحيان الا أنه 
ما ينعكس ايجابًا أو سلباً  وهو ،وربما تغلب على حالات الصدق أعلاه ،يتنافى مع الواقع في احيان أخرى

على التوالي على شعور المكلفين بالأعباء المالية بعدالة توزيع ذلك العبء المفروض بموجب تلك الاجراءات 
 ،السلطوية فقد تقرر السلطة التشريعية في بلد ما فرض ضريبة معينة أو غرامة معينة أو مصادرة محددة

على عامة الناس دون تمييز بسبب القدرة الاقتصادية أو  وتوضح أسباب ذلك الفرض على فئة معينة أو
فتقوم الادارة المالية بتنفيذ ذلك القرار وتحيل بعض المخالفين إلى السلطة  ،غيرها من الأسباب الأخرى

القضائية لنيل الجزاء على مخالفة تلك الفرائض مبررة ذلك بضرورات المصلحة العامة، وهنا يأتي دور المكلف 
يضة ليقارن وضعه مع وضع غيره ممن فرضت عليهم الفريضة أو ممن اعفوا من الخضوع لها أو بتلك الفر 

يقارن مجموعته مع المجموعات الأخرى الخاضعة لها أو المعفاة منها أو حتى يقارن وضعه مع أقرانه في دولة 
ة مما يوجب على السلطات فإما ان يقتنع بعدالة تلك الفريضة أو عدم عدالتها في توزيع الاعباء المالي ،أخرى
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فلا يخفى مدى الأثر النفسي  ،العامة أن تتحرى الدقة في ارجاع عملية الفرض وأسلوبه إلى الصالح العام
 السلبي الذي يتركه التبرير بالصالح العام إن لم يكن موافقاً للواقع.

 :فرض وجباية بعض الفرائض المالية استسهال .2
والقدرات المختلفة لدى السلطات العامة فيها دوراً كبيراً في تلعب الظروف التي تمر بها البلاد 
فقد لا تتمكن السلطات التشريعية من اللجوء إلى بعض  ،الوصول إلى العدالة التوزيعية للعبء المالي

الفرائض بسبب عدم الوصول إلى توافقات سياسية أو الخشية من ردود فعل اجتماعية عنيفة فتلجأ إلى 
وبالمثل فقد تستسهل السلطة التنفيذية  ،اجه في عملية فرضها نفس المشكلات أعلاهفرائض أخرى لا تو 

بسبب ضعف امكانياتها الفنية فريضة معينة فتقوم باقتراح فرض هذه الاخيرة دون غيرها رغم إنها لا تحقق 
محكومة  وكذا الحال مع السلطة القضائية فقد تكون ،العدالة في توزيع العبء المالي بين ابناء الوطن

بإجراءات شكلية معينة لا تستطيع الحيدة عنها لتقرر الحكم بإعفاء أو خضوع بعض الاشخاص لتلك 
 الفرائض لا لقناعة باستحقاقهم تلك الأحكام وانما لعدم القدرة على اثبات العكس. 

ن في حين أن السلطات العامة في دول أخرى تحرص على عدالة التوزيع للأعباء المالية بعيداً ع
ضغوطات الاستسهال وذلك لارتفاع قدراتها المالية والسياسية والفنية في الوقت ذاته بما يجعل ما تقوم به من 

 عمليات فرض وجباية واحكام قضائية متعلقة بها غاية في العدالة التوزيعية المنشودة. 
  :عمومية القواعد القانونية .3

الخصائص العامة للقواعد القانونية لا سيما منها ينبغي ان لا تخرج القواعد القانونية المالية عن 
ولكن إذا كان ذلك كافياً  ،خاصية العمومية وهو ما يتطلب أن تصدر مخاطبة الاشخاص بصفاتهم لا بذواتهم

لعدالة القاعدة القانونية في بقية فروع القانون فهي لن تكون كذلك في القاعدة المالية ذلك أن العمومية تحقق 
بل نكاد نجزم بأن جميع القواعد المالية يرد عليها  ،ظرية دون المساواة الحقيقية وهو ما يجعل الكثيرالمساواة الن

استثناءات لأسباب مختلفة قد يكون البعض منها لتحقيق العدالة عبر اعطاء خصوصية لبعض الفئات من 
فتساهم في تحقيق العدالة  ،ابناء المجتمع بإعفائها من تلك الفرائض لكونها لا تتحمل الخضوع لذلك العبء

التوزيعية أو لكون الدولة بحاجة إلى انشطة اولئك المستثنين من أحكام القاعدة القانونية كاستثناء الشركات 
من أحكام التقدير الاداري ومنحها فرصة الاستفادة من التقدير الذاتي بما يمكنها من انهاء عملية التقدير 

كما هو الحال في محاسبة الشركات في ضريبة   ،موظفي الادارة الضريبية بيسر وسهولة وبعيداً عن مساومات
الدخل في العراق أو لكون اولئك المكلفين قادرين على نقل اعمالهم وانشطتهم التجارية إلى خارج اقليم 

ول الدولة والاستفادة من الملاذات الضريبية أو المالية في دول أخرى كالإعفاءات الممنوحة في كثير من الد
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للشركات متعددة الجنسيات من كافة الرسوم والضرائب أو اخضاعها لأسعار مخفضة وهو ما يقوض فرص 
 (6)الوصول إلى العدالة التوزيعية ويجعل العبء المالي موزعاً بشكل ظالم بين المكلفين.

  :المفاضلة بين أنواع الفرائض المالية .4
كفة الضرائب غير المباشرة وتعدها أكثر عدالة   رغم أن الدراسات التقليدية في اطار الضرائب ترجح

في توزيع الاعباء المالية على المكلفين على أساس أن من يستفيد من الخدمات العامة التي تقدم بحصيلة تلك 
الضرائب هم ذوي الدخول المحدودة وهو ما يتفق مع نظريات العقد والمنفعة التي كانت تفسر أساس فرض 

واعتماد  1929ر الذي اصاب الانظمة الضريبية بعد الازمة الاقتصادية لسنة غير أن التطو  ،الضرائب
نظرية التضامن الاجتماعي المدعمة بنظرية السيادة والتي تؤكد على عدم ضرورة التناسب بين العبء 

الضرائب  الضريبي والاستفادة من الخدمات العامة وإن المبدأ في هذا الشأن هو المقدرة التكليفية فإن
المباشرة قد اصبحت أكثر عدالة في توزيع العبء المالي باعتبار أن ذوي الدخول المرتفعة هم الأكثر خضوعاً 

  (7)لهذا النوع من الضرائب على أساس ان مقدرتهم التكليفية أعلى.
إلا أن بعض الدراسات الحديثة وعلى وقع الانتقادات الموجهة لنظرية التضامن الاجتماعي المدعمة 
بالسيادة قد نازعت في عدالة الضرائب المباشرة واجرت تجارب حية اثبتت فيها عدم عدالة الضرائب 

إذ عملت  ،المباشرة لاسيما ضريبة الدخل مقارنة بالضرائب غير المباشرة وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة
ذاته وكلاهما اعزب  مقارنة بين شخصين يحصلان على عمل واحد في نفس المكان ويحصلان على المرتب

% فيما ينفق الثاني على ملذاته كامل مرتبه ولا يوفر شيئاً فعند 30% من راتبه وينفق 70يوفر الأول 
في  ،اخضاع كل منهما لضريبة الدخل فإن الأول سيدفع أكثر باعتبار أن لديه المزيد من المدخرات كل شهر

وهو ما يجعل العبء  هى الضريبة المفروضة على مرتبحين أن الثاني لا يدفع المزيد وانما سيقتصر دفعه عل
لى التقاعد وقام بشراء بعض الاملاك من إوبالمثل فإذا احيل الأول  ،الضريبي موزعاً بينهما بشكل غير عادل

مدخراته السابقة فيما بقي الثاني بحاجة إلى اعانات من الحكومة لكونه لم يكن قد اشترك في نظام التقاعد 
ر فرض ضريبة مباشرة على كليهما فإن الأول سيدفع الضريبة في حين أن الثاني سيأخذ اعانة فإذا ما استم

وهو ما يشكل ظلماً في توزيع العبء الضريبي بينهما ففيه محاباة للثاني على حساب الأول بحيث يكون 
 (8)البديل هو الضريبة على القيمة المضافة لكونها برأيهم أكثر عدالة.

النقاش من جديد حول المفاضلة بين أنواع الفرائض المالية بشكل عام بل  وهو ما أعاد طرح
الايرادات العامة بشكل عام والضرائب بشكل خاص مما يوجب الحذر في اختيار نوع معين من الفرائض أو 
الضرائب دون غيرها من الفرائض الأخرى أو على الأقل المزاوجة بين الاثنين أو حتى منح الاعفاءات أو 
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ماحات أو التنزيلات لأغراض معينة قد يتم استغلالها من البعض استغلالًا بشعاً يجعل البعض الآخر ممن الس
فقد  ،لا يشملون بها يشعرون بعدم العدالة أو بالأحرى بالظلم المالي في توزيع العبء المالي بين المكلفين

دفوعات المتعلقة بالمصروفات على انتقدت بعض صور التنزيلات من الدخول الخاضعة للضريبة والخاصة بالم
العلاج والاستشفاء والتي يروج أن خلفها شركات ادوية ومستلزمات طبية تروم التشجيع على ولوجها 

مما دفع الكثير من المكلفين إلى الإغداق في صرف مبالغ الاستشفاء على أساس إنها ستنزل  ،والتعامل معها
لى الامثلة المذكورة أعلاه إلا أنها سلطت الضوء على مسألة ورغم تحفظنا ع ،من الدخل الخاضع للضريبة

 مهمة جداً في مجال العدالة التوزيعية وخاصة في التشكيك بعدالة العبء المالي. 
 :الفلسفة السائدة في المجتمع .5

تختلف الفلسفة التي تسود كل مجتمع فقد تكون اشتراكية أو فردية أو اسلامية ولكل واحدة منها 
الخاصة للعدالة بشكل عام والعدالة التوزيعية بشكل خاص فالمذهب الفردي ونظامه الرأسمالي يؤمن نظرتها 

في حين يقوم المذهب الاشتراكي على الايمان بالعدل  ،بالعدل التبادلي القائم على الحرية والمساواة بين الأفراد
التكاليف بما فيها المالية على افراد  التوزيعي القائم على مبدأ تسلط الجماعة على اعضائها فتحتكر توزيع

أما الفكر  ،الاعتبار الطاقة الاجتماعية والمقدرة والحاجة عينالمزايا المالية بينهم آخذة ب المجتمع وتحتكر توزيع
الاسلامي فيأخذ بكل أنواع العدالة من تبادلية وتوزيعية آخذاً مذهباً وسطاً بين الاثنين دون تغليب أحدهما 

  (9)على الآخر.
ولا شك في انعكاس الفلسفة السائدة في المجتمع والثقافة القائمة فيه بشكل مباشر أو غير مباشر 

فقد يكون فرض ضريبة معينة كالضرائب المباشرة أمراً عادلًا  ،على القناعة بتوافر العدالة التوزيعية من عدمه
لامية في حين أن فرض ضريبة غير من حيث توزيع العبء الضريبي إذا ما فرض في دولة اشتراكية أو اس

مباشرة يعد أمراً عادلًا من حيث توزيع العبء المالي في دولة رأسمالية تؤمن بالفكر الفردي أو تأخذ بنظام 
وهو ما يجعل الوصفات الضريبية الجاهزة غير منتجة إذا ما اختلفت الفلسفة السائدة  ،اقتصاد السوق الحر

 بين المجتمعين. 
سألة هنا مرتبطة بالوضع الدولي بعد انهيار المعسكر الاشتراكي في تسعينيات القرن والواقع أن الم

مما جعل  ،الماضي وسيادة سياسات الخصخصة والعولمة المروج لها من المعسكر الرأسمالي بعد الحرب الباردة
ية المالية المهيمنة الفكر الفردي هو السائد على مستوى العالم اجمع مدعوماً أو مستنداً إلى المنظمات الدول

الذي يشكل البديل الناجح أو على الأقل بعض  ،مع بعض البروز بين الحين والآخر للفكر الاسلامي
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البدائل للوسائل المالية التي فشلت فيها الفلسفة الفردية والتي بدت واضحة في كثرة الازمات المالية التي 
 تعرضت لها. 

  :(امة )عدالة توزيع الإنفاق العامدات العثانياً: التوزيع العادل لحصيلة الايرا
لا يكفي تحقق التوزيع العادل للعبء المالي كعنصر اول لإدراك العدالة التوزيعية وانما ينبغي أن 

أو بالأحرى  تكتمل بتحقق العنصر الثاني الا وهو التوزيع العادل لحصيلة الايرادات العامة بما فيها الجبائية
عدالة توزيع النفقات العامة، فإذا ما عدنا إلى الأحكام العامة في القانون المالي التي تؤكد على عمومية 
الإنفاق العام وتعتبرها من أهم خصائص النفقات العامة وتبررها بعمومية الايرادات العامة فكلما كانت 

ات الجبائية أو غيرها من الايرادات الأخرى كلما كانت الايرادات العامة تتميز بالعمومية سواء منها الايراد
الفرائض المالية يتوجب على الجميع دفعها واذا ما كانت الايرادات الأخرى من حق الشعب وليست من 

وهو ما يجعل الأمر في عملية الإنفاق متميزاً  ،حق فئة معينة وجب أن يكون انفاقها جميعاً بالعمومية ذاتها
صود بالعمومية هنا أن تخاطب القوانين التي تقرر صرف تلك النفقات الاشخاص بصفاتهم لا بالعمومية والمق

ومع ذلك فإن من المهم تناول العوامل المؤثرة في  ،بذواتهم على أمل تحقيق العدالة في توزيع الحصيلة الايرادية
 لعل أهمها: و  ،ادراك العدالة في الإنفاق العام وبالتحديد في توزيع الايرادات الجبائية

  :المفاضلة بين الفرائض المالية .1
كما كان هناك مفاضلة بين الفرائض المالية لتحقيق العدالة في توزيع العبء المالي فإن من الواجب 
المفاضلة في توزيع حصيلة الفريضة المالية على فئة معينة من ابناء المجتمع دون بقية الفئات أو تعميمها على 

 أن الرسم العام من الفرائض المالية التي تدفع حصيلتها من اجل تغطية نفقات المرفق فالمعروف مثلاً  ،الجميع
أما الضرائب  ،فضلًا عن الغرض التنظيمي من فرض الرسوم العامة ،العام الذي يقدم الخدمة للجمهور

أن حصيلة هذه  فالمسألة تعتمد فيها على نوع الضريبة فإذا اخذنا مثلًا الضرائب على التلوث البيئي لوجدنا
الضرائب عادة ما تخصص لرعاية البيئة أو لإزالة آثار التلوث التي تركتها الافعال والتصرفات التي فرضت 

أما بقية الايرادات الجبائية الأخرى فالأصل ان لا يتم تخصيص ايراداتها للإنفاق  ،هذه الضريبة على أساسها
 نة العامة ويصرف منها على كافة مجالات الصرف. على مجال من مجالات الصرف وانما تذهب إلى الخزي

ومع أن مبدأ عدم تخصيص الايرادات من المبادئ التي استقرت واصبحت منذ زمن بعيد من  
بيد أن الاستثناءات العديدة التي بدأت  ،المبادئ شبه المقدسة لدى علماء المالية العامة وفقهاء القانون المالي

العام وايرادات الرسوم العامة وايرادات الضرائب على التلوث البيئي تنذر تطاله كتخصيص ايرادات القرض 
ناهيك عن أن مقارنة هذا المبدأ بالمبدأ المعاكس له المعتمد في الشريعة  ،بالتخلي مستقبلًا عن ذلك المبدأ
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 ،كالزكاة وغيرهاالاسلامية ألا وهو مبدأ تخصيص الايرادات العامة لا سيما في مجال الفرائض الإلهية والنبوية  
إذ يبدو واضحاً وجلياً لدينا أن تحديد الجهات المستفيدة أو المستحقة لحصيلة الايرادات خاصة إذا ما كانت 

في حين أن عدم تخصيص الايرادات يمكن أن  ،تستحق فعلًا تلك الاموال دون غيرها أو أكثر من غيرها
يفسر على أنه وسيلة لتوزيع الحصيلة بطريقة يمكن أن تكون غير عادلة لا سيما إذا كانت الثقة بالسلطة 

 العامة مهزوزة وإن وصولها إلى السلطة كان بطريقة غير شرعية. 
 :توى الاستفادة من الخدمات العامةالتناسب بين حجم العبء المالي ومس .2

رغم اختلاف نظريات أساس فرض الضريبة بين نظرية العقد والمنفعة التي تتطلب التناسب بين 
العبء الضريبي وحجم الخدمات العامة وبين نظرية التضامن الاجتماعي المدعمة بالسيادة التي تؤكد عدم 

ن الدولي المالي التي يبدو ضرورة التناسب بين الاثنين وصولًا إلى نظرية الايديولوجية المدعمة بقواعد القانو 
فيها الربط بين العبء المالي والخدمات العامة أمر خارج عن أسباب فرض الضريبة والذي يعود في الغالب 

زال ي، إلا أن الأمر لا(10)في الوقت الحاضر إلى الايديولوجية السائدة في العالم الا وهي الايديولوجية الرأسمالية
اليوم مع الانتقادات الموجهة لنظرية التضامن الاجتماعي والسيادة التي محل نقاش بل ان النقاش تجدد 

عجزت عن تفسير الكثير من الفرائض المالية الحالية خاصة وإن التكليف المالي ليس التكليف الوحيد الذي 
ناهيك عن أن الكثير  ،يمكن أن يقع على المواطن فهناك العديد من التكاليف الاخرى كالخدمة العسكرية

من الاشخاص الذين لا يدفعون الضرائب أو الفرائض الأخرى يمكن أن يقوموا بالكثير من الاعمال التي 
فضلًا عن التبرعات المالية التي يمكن أن  ،تصب في خدمة المجتمع من باب المسؤولية المجتمعية الطوعية

لحة عامة معينة دون أن يقدمها الكثير من الاشخاص للدولة أو احد اشخاص القانون العام أو حتى لمص
تقدم بشكل مباشر للدولة ولكنها في النهاية تؤدي دوراً كان من الواجبات الرئيسة للدولة وهيئاتها العامة  

 كما هو الحال في ممارسات بعض الشركات متعددة الجنسيات في الملاذات الضريبية. 
النفقات العامة لا سيما منها الاعتبار عند توزيع  عيننعم أن العدالة تقتضي أن يؤخذ كل ذلك ب

ناهيك عن ضرورة عدم اهمال أو اغفال الفلسفة السائدة في المجتمع فقد تكون  ،المتأتية من الحصيلة الجبائية
الفلسفة السائدة هي الاشتراكية التي توجب الاخذ من كل حسب قدرته ولكن حسب حاجته أما إذا كانت 

لب حاضراً في حين تسير الفلسفة الاسلامية على أساس دوران التناسب يكون في الغا الفلسفة فردية فإن
( 7 ،المال وانتقاله بين الاشخاص تطبيقاً للآية الكريمة )كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَ يْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ( )سورة الحشر

وهو ما جعل  ،دون ان ننسى ان الايديلوجية السائدة اليوم هي الفكر الفردي ونظامه الاقتصادي الحر
 مسألة التناسب واضحة وجلية في كثرة فرض الضرائب غير المباشرة ودفع حصيلتها لذوي الدخول المرتفعة. 
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  (11) نظرية تبرير النظام القائم )القوالب النمطية( .3
وضرورة دفع جزء كبير من هذه الحصيلة الى  عندما تثار مسألة عدم عدالة توزيع الايرادات الجبائية

ذوي الدخول المحدودة خاصة في الدول التي تعتمد المذهب الفردي والنظام الرأسمالي والتي عمت العالم منذ 
ونتيجة للإيمان بفكرة تبرير النظام القائم قامت نظرية  ،تسعينيات القرن الماضي بانهيار المعسكر الاشتراكي

جه تلك الدعوات وقد تم تبنيها من اقطاب الرأسمالية في العالم عبر حملة اعلامية كبيرة تحاول الوقوف في و 
تؤكد أن نظام السوق الحر هو الذي يضمن حياة كريمة للأفراد وأنه يتيح للجميع العيش بمستوى مادي 

م نفسه وبالتالي فإذا لم تحصل تلك النتيجة فإن الخلل في الاشخاص لا في النظا ،أو على الأقل مقبول ،راقي
فإنها تفسر كثرة الفقر بين السود في الولايات المتحدة بالكسل والفشل في اللعب على وتر أو استثمار نظام 
السوق المعتمد في هذه الدولة وإن غنى البيض ناجم عن حسن الاستثمار للنظام السائد فالطفل الأبيض 

وهكذا   المستقبل على وظيفة أو عمل مجز  صل فييحصل على تعليم جيد وتربية ممتازة وتغذية عالية فيح
وبالمقابل لا يحظى الطفل الاسود بالتعليم ولا بالتربية ولا بالغذاء الكافي فيبقى  ،يستمر الأمر مع أطفاله

 مترنحاً تحت ضربات نظام السوق الذي يحتاج من يعرف التعامل معه.
ن الاجحاف في تفكير البعض فقد عزز وإذا كان هذا التفسير لهذه النظرية قد يبدو فيه نوع م

بمسألة أخرى تركز على هذه القوالب النمطية لتخفف من وطأة أو قسوة التفسير وتدغدغ مشاعر الطبقة 
الفقيرة لتؤكد على أنه ومع كل ذلك فإن الفقراء ورغم كل ما يعانونه من كسل وغباء وفقر وفاقة وحاجة إلى 

وفي الجانب الآخر فرغم ان الذكاء  ، علاقة مباشرة لها بامتلاك المالالمال إلا أنهم سعداء وأن السعادة لا
والنشاط والحيوية والاكتفاء المالي لدى الاغنياء فانهم تعساء لا يجيدون اقتناص الوقت للترفيه والراحة وانهم 

ويغيب التمييز الواضح جداً ضد  مقبولاً  اً مما يجعل الوضع الراهن والمحافظة عليه امر  ،يقضون وقتهم في العمل
الفقراء في الدول الرأسمالية ويجعل أي استياء ضد ذلك الوضع غير مقبول اجتماعياً وربما يواجه بردود فعل 

يقول الامام  إذ ،وضع معين يجعل المرء يقبل كل نتائجه واثاره برحابة صدر نفالرضا ع ،اجتماعية عنيفة
 (:الشافعي )رحمه الله

 كما أن عين السخط تبدي المساويا         عن كل عيب كليلةوعين الرضا 
والحقيقة أن آثار هذه النظرية قد بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على الوضع الاجتماعي في البلدان 
العربية اليوم من باب التقليد أولاً للحضارة الاقوى اليوم وهي الحضارة الغربية ومن باب التأثر بتلك الافكار 

فلا  ،قوة وعظمة المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاعلامية التي تقف وراءها ثالثاً ثانياً و 
تكاد تخلو وسائل التواصل الاجتماعي اليوم من بعض تلك الافكار من ابناء المنطقة العربية بل والاسلامية 
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ابناء الطبقة الفقيرة وهم  بصورة عامة كالتقاط صورة لأطفال حفاة وهم مبتسمون أو لأب مع أطفاله من
يتمتعون بحياتهم بعيداً عن اسوار اماكن العمل أو حتى بالتعليق على تقليعات بعض الملابس الحديثة الممزقة 
بأن الله سبحانه وتعالى قد غضب على الاغنياء والبسهم ثيابًا مقطعة وهو ما لا يتوافق مع الفكر العربي 

كار ولا الفكر الاسلامي الذي يؤكد على مسؤولية الدولة وخاصة الذي لا يقبل مثل تلك الاف ،الاصيل
الحاكم عن اقامة العدالة بين الناس مصداقاً لقول الرسول الكريم محمد ) صلى الله عليه وسلم ( ) أَلَا كُلُّكُمْ 

، وَ  ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلْأَمِيُر الَّذِي عَلَى النَّاسِ راَع  هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ راَع  عَلَى أَهْلِ راَع 
هُمْ،  هُمْ، وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَ يْتِ بَ عْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَن ْ وَالْعَبْدُ راَع  عَلَى مَالِ بَ يْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ

، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ( فالعدالة مطلوبة في كل المجالات بما فيها سَيِ دِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَ  لَا فَكُلُّكُمْ راَع 
توزيع النفقات العامة وخاصة بالنسبة للقمة العيش فهي خط احمر لدى الاسلام بل وفي الثقافة العربية أيضاً 

 ( في احد أبياته للدارمي:إذ يقول الشاعر الشعبي النجفي الكبير )حسن ابو الحديد
 محد يصيده الناس ما بيها جوعان          وكت الحسن جان مأمن يحط الطير

كدلالة على ان من أهم مسؤوليات الحاكم عدم وجود جياع بما يشيع الامن والامان ليس للإنسان 
فكار السائدة في فالتأكيد على ذلك لدى شعراء الأمة هو تقرير للأ ،فقط وانما للحيوان والجماد أيضاً 

 المجتمع. 
 المطلب الثاني

The Second Requirement 

 انعكاسات العدالة التوزيعية على بناء المواطنة الصالحة وإنفاذ القوانين المالية

The implications of distributive justice on building good citizenship and 

enforcing financial laws 

تعرفنا على مضمون العدالة التوزيعية من التعرف على الآثار التي تتركها في عملية لابد لنا بعد أن 
رغم أن هناك رأيًا تقليديًا كبيراً في الفقه  ،إنفاذ القوانين المالية والدور الذي يمكن أن يلعبه تحقيقها أو فقدانها

امية ومهيبة لدى المكلفين به يتزعمه الفقيه )باسكال( يذهب إلى أن القانون يفترض أن يكون له منزلة س
وأن من الخطورة الاعتقاد بأن احترام المخاطبين بذلك القانون يرجع إلى كونه عادلًا  ،توجب خضوعهم له

وانما يتوجب أن يكون احترامهم له نابعاً من كونه قانونًا لا من كونه عادلًا وكذلك مع احترام السلطة العامة 
يا لا سببه كونها عادلة فيفترض بالمشرع أن يضمن له ولتشريعه تلك فيجب أن يكون سببه إنها سلطة عل

المنزلة في نفوس المكلفين به بعيداً عن عدالة المشرع والتشريع ليصبح من السهل عليه اقناعهم بأهداف 
اً أخذ ،(12)القانون والتخفيف من الاعباء وخاصة المالية منها التي يوقعها عليهم ليكونوا قادرين على تحملها
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بمذهب الاكتفاء بالقانون وانكاراً لأي دور للعلوم والوسائل الاخرى وخاصة الانسانية والاجتماعية في تنظيم 
العلاقات الاجتماعية ويفسر بأنه من باب التعصب للاختصاص والذي يمكن أن ينزل إلى الاختصاص 

 الدقيق. 
التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولكن إذا كان الأمر كذلك في التشريعات السماوية أو الالهية 

فالأمر ليس كذلك في  ،ولا من خلفها والتي يدفع الايمان بها الاشخاص المكلفين بها إلى طاعتها داخرين
القوانين الوضعية والتي هي من وضع البشر الخطائين فكل منها يؤخذ منه ويرد عليه وهو ما يتوجب أن 

على الأقل موثوق بها ثم تكون عادلة غير ظالمة وأخيراً أن تتمتع تكون أولًا صادرة عن سلطة شرعية أو 
زالت العدالة احد أبرز أسباب احترام القوانين لا سيما العدالة ماومن هنا كانت و  ،بالمشروعية في التطبيق

ميع التوزيعية دون أن ننسى بقية أنواع العدالة الأخرى فكلما اكتملت عدالة القانون ومنه القانون المالي بج
 أنواع العدالة كان المكلفون به أكثر احتراماً والتزاماً به وذلك لكونها تنمي لديهم المواطنة الصالحة. 

لا بل أن المتتبع لأحكام الشريعة الاسلامية وتواريخ واسباب نزولها وهي تشريع إلهي صرف يلحظ 
نسخ بحيث تتناسب مع واقع المجتمع بسهولة أن الكثير من الاحكام تم التدرج بوضعها عبر استخدام آلية ال

فما بالك بالتشريعات الوضعية التي يمكن أن  ،المسلم والتطورات التي مر بها حتى اكتمل نزول القران الكريم
وهي تقترن بالنقص والقصور والغموض والتناقض فكيف يمكن  ،أو بالأحرى التي غالباً ما تصدر ،تصدر

وفت شروط أو انواع العدالة ومنها العدالة التوزيعية في المجال المالي لكي قبولها على علاتها ما لم تكن قد است
 تسهم في احترام المكلفين بها والتزامهم بتطبيقها عن طيب خاطر نتيجة الوصول الى المواطنة الصالحة؟ 

أن نعم سنكون عند صدور أي قانون مالي امام احتمالين إما أن يحقق القانون العدالة التوزيعية وإما 
تغيب عنه العدالة ولاشك أن الآثار والانعكاسات ستكون مختلفة مما يوجب علينا الحديث عن انعكاسات  

 وكما في الفرعين الآتيين: ،كل حالة من الحالتين
انعكاسات تحقق العدالة التوزيعية على بناء المواطنة الصالحة وإنفاذ القوانين : الفرع الأول

 :المالية

Section one: Implications for achieving distributive justice on building good 

citizenship and enforcing financial laws: 

 تبدو أهم الانعكاسات التي يتركها تحقق العدالة التوزيعية على انفاذ القوانين المالية في ما يأتي: 
 :المالية بشكل عام والجبائية بشكل خاصأولًا: الامتثال الطوعي والانفاذ الدقيق للقوانين 

عندما تتحقق العدالة التوزيعية فإن ذلك سيكون له آثاراً نفسية ايجابية لدى المكلفين بالقانون بحيث 
يندفعون للامتثال الطوعي له لشعورهم بالنتيجة بالمواطنة الصالحة خاصة في الاعلان عن الدخول والثروات 
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قتصاد غير النظامي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد النقدي أو اقتصاد الظل غير المنظورة أو ما يسمى بالا
والذي تكون فيه القدرة عالية لدى المكلف على اخفاء الوعاء الحقيقي الخاضع للفريضة المالية دون أن 

مما  ،ذلك الوعاءيكون بيد الدولة وهيئاتها العامة بما فيها الدوائر المالية المعنية أي وسيلة للتعرف على حقيقة 
يجعل استخدام أو الاستعانة بالعدالة التوزيعية وتحقيقها لإدراك عملية الانفاذ أو الامتثال الطوعي المنشودة 

 وسيلة فعالة في هذا الشأن. 
ونذكر هنا بأن ظهور وانتشار العملات المشفرة ساهم ومن المتوقع أن تزداد مساهمته في تعزيز 

ير المنظور منه بحكم ما توفره تلك العملات والتقنيات التي تستخدمها من الاقتصاد النقدي لاسيما غ
مما يرجح فرضية ارتفاع مخاطر التهرب المالي  ،امكانيات عالية لإخفاء هوية مستخدميها إذا ما ارادوا ذلك

لة بغياب العدالة التوزيعية وبالعكس ارتفاع حالات الامتثال الطوعي لتلك الفرائض كلما تحققت العدا
فعلى الرغم من المساعي الحثيثة للجم عنان العملات المشفرة وإخضاعها لسيطرة السلطات العامة  ،التوزيعية

الا أنه وفي المقابل هناك جهود   ،في كل دولة عبر التحكم بالانترنت والوسائل الحديثة المبتكرة في هذا الشأن
كبيرة تبذل في سبيل تعزيز استقلالية كل مستخدم وقدرته على اخفاء معلوماته وبياناته وممتلكاته الرقمية 
المشفرة بما فيها العملات المشفرة والعقارات المشفرة مما يجعل الحاجة ماسة إلى المزيد من العدالة التوزيعية 

 (13) قوانين المالية وبناء المواطنة الصالحة.لضمان الانفاذ الطوعي لل
 :ثانياً: تقليل عدد حالات التهرب المالي

إذا كانت العدالة التوزيعية تترك ذلك الأثر الفعال في إنفاذ القوانين المالية في مجال الاقتصاد النقدي 
إذ لن تكون  ،لحقيقي أو الفعليفإنها ستلعب دوراً ايجابياً أيضاً في تقليل فرص التهرب الضريبي في الاقتصاد ا

الجزاءات المالية التي تفرضها السلطة العامة هي الضمان الوحيد لعدم المخالفة بل ستعزز برقابة ضمير ورقابة 
مجتمعية تجعل الكل يحرص على اداء الواجبات المالية دون تلكؤ ودون أي نقص أو تحايل مما يجعل 

ذلك أن التهرب في حقيقته هو ردة  ،تنخفض إلى أقل عدد ممكنالمخالفات المالية وخاصة العمدية منها 
سواء كان هذا  ،فعل ضد الظلم الذي يتعرض له أو الذي يشعر به المكلف المتهرب بما فيه من ظلم توزيعي

الظلم يتعلق بتوزيع العبء المالي على المكلفين أو بتوزيع حصيلة الايرادات لاسيما الجبائية على ابناء 
إذا غاب ذلك الظلم وتحققت العدالة التوزيعية عادت الامور إلى نصابها الصحيح وعدنا إلى  أما ،الوطن

  (14) الامتثال الطوعي للقوانين المالية بسبب الوصول الى مرحلة متقدمة في الشعور بالمواطنة الصالحة.
  :ثالثاً: انخفاض عدد حالات التجنب المالي
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د مخالفة أو جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون من حيث إذا كان تجنب الفرائض المالية لا يع
فإذا كان من الصحيح أن المشرع قد يستخدم التجنب  ،المبدأ فإنه ليس دائماً مرغوبًا به لدى المشرع

المقصود عندما يفرض فرائض مالية عالية )ضرائب أو رسوم أو غرامات( على بعض أوجه النشاط قاصداً 
 من المستثمرين أو العاملين في هذا النشاط إلى انشطة أخرى كفرض الضرائب العالية تحويل عدد كبير

والرسوم العالية على استيراد أو انتاج البضائع المضرة بالصحة كالخمور وغيرها أو يقوم بالعكس بمنح اعفاء 
إلى التحول من لبعض الانشطة الاقتصادية من أجل التوجه إلى الاكثار من ولوجها مما يدفع المكلفين 

الا أن الاشكالية تكمن في  (15)الانشطة الخاضعة للضريبة العالية إلى الانشطة الأقل ضرائب أو المعفاة منها
التجنب غير المقصود وهو الذي لم يكن في حسبان المشرع عند وضع التشريع المالي الذي يفرض الفريضة 

يحدث اليوم في الشركات الرقمية متعددة الجنسيات التي كما   ،مع بقاء التجنب عملًا قانونياً لا مخالفة فيه
تحاول ترتيب اوضاعها القانونية بحيث تكون خارج نطاق القوانين الضريبية أو على الأقل الخضوع لأقلها 
عبئاً وذلك عبر وضع مراكزها الرئيسة او فتح مكاتب لها في الدول التي توفر الملاذات الضريبية دون الدول 

 ليها الفرائض المالية. التي تفرض ع
والواقع أن ذلك قد جعل العديد من دول العالم تفقد الكثير من الايرادات الضريبية ومن ثم تبدأ 

للإشكالية  يوقد بادرت بعض الدول بحل فرد ،قصود تلكالمبالتفكير في حل لإشكالية التجنب غير 
المطروحة أعلاه والخاصة بعمالقة التكنولوجيا حتى بادرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ابرام 

ق  ونقل الارباح ( على امل ان تطباتفاقية خاصة في هذا الشأن ) الاتفاقية الدولية لمنع تآكل الوعاء الضريبي
% في  15شركات لضريبة الدخل بسعر لا يقل عن يتم بمقتضاها اخضاع تلك ال ،2023في العام القادم 

كل دولة تعمل فيها سواء كان لها مركز عمل أم لا في تلك الدولة تحقيقاً للعدالة التوزيعية عبر مساهمة هذه 
الشركات في الاعباء المالية وتخلصاً من التجنب الضريبي غير المقصود الذي يؤدي إلى نتائج عكسية لا تحمد 

 عقباها. 
  :: عدم استغلال الثغرات القانونية للتخلص من الفرائض الماليةرابعاً 

يقع المشرع المالي وخاصة الجبائي منه بين مطرقتي خاصية العمومية في القاعدة القانونية والمالية والتي 
تتطلب أن تأتي قواعده عامة وبين متطلبات العدالة لا سيما التوزيعية التي توجب التقليل من عمومية تلك 

لقواعد واللجوء إلى استخدام القواعد المحددة من المشرع التي تنطبق على حالات محددة سواء كان ا
استخدام تلك القواعد المحددة من المشرع العادي ذاته أو حتى من المشرع الفرعي في معرض تسهيل تنفيذ 

كبيرة للمتصيدين بالماء العكر القانون أو توضيحه وفي الحالتين فإن وجود القواعد الأكثر تحديداً يعطي فرصة  
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في اللعب على وتر استغلال الثغرات القانونية والتجنب ولو جزئياً لبعض  ،وما اكثرهم ،من خبراء القانون
  (16)فالإفلات من حكم القاعدة الأكثر تحديداً سهل جداً. ،الفرائض المالية

ثغرات وسيدفع المكلفين إلى عدم إلا أن وجود أو تحقيق العدالة التوزيعية سيعمل كمانع استغلال 
وذلك للايمان بأن ما يدفعوه هو  ،الاستعانة بالمختصين بالقانون لمساعدتهم في التجنب الضريبي الجزئي

واجب عليهم كما هو واجب على غيرهم وإن فيه عودة أو استفادة أو مصلحة عامة ترجع على الجميع 
مردودات سلبية على الواقع الامني والصحي  بالفائدة وأن أي تقصير من جانب أي شخص تكون له

بل أن اشاعة روح العدالة  ،والخدمي بشكل عام وأنه من الضرورة تكاتف جهود الجميع في سبيل ذلك
والشعور بالإنصاف والمواطنة الصالحة سيدفع حتى اولئك الخبراء إلى عدم التعاون مع القلة القليلة الذين 

 يحاولون الالتفاف حول النصوص القانونية. 
 :خامساً: عدم شرعية السلطة أو عدم الثقة بها يمكن أن يلعب دوراً سلبياً 

ية فإن عدم شرعية وصول الحاكم إلى السلطة أو عدم الثقة به أو عدم رغم تحقق العدالة التوزيع
ادائه يمكن أن يشكل عاملًا مثبطاً لجهود إدراك العدالة التوزيعية فلا يكفي تحقق العدالة بأنواعها  نالرضا ع

فاً أو قائماً جنباً المختلفة لوحده في إنفاذ القوانين المالية وادراك المواطنة الصالحة وانما ينبغي أن يكون متراد
إلى جنب مع الشعور بأن الحاكم قد وصل إلى السلطة بشكل شرعي أو على الأقل أنه يحظى بثقة الشعب 

فالعدالة بما فيها  ،ففقدان تلك الثقة أو الشرعية يقوض فرص الاستفادة من العدالة التوزيعية التي تم ادراكها
على المشاعر والاحاسيس لا على وقائع واثباتات ووثائق رسمية  تعتمد ،لا مادية بحتة ،التوزيعية مسألة نفسية

أو عرفية مما يجعلها تتداخل مع مسألة الرضا الشعبي على القابضين على السلطة فيؤدي إلى عدم القناعة 
فكيف لسلطة لم تحظ برضا الشعب ولا ثقته أو لم تصل بأسلوب شرعي أن  ،بالعدالة التوزيعية بشكل مسبق

لا شك أن الأمر سيكون غير  ،الشعب ومنحه ابسط مقومات العدالة وخاصة التوزيعية منهاتقرر خدمة 
 مقبول على الأقل من الناحية المعنوية سواء النفسية أو الاجتماعية. 

 :ائج الايجابية للعدالة التوزيعيةسادساً: غياب المشروعية يقوض النت
العامة فرصة الاستفادة من العدالة التوزيعية  كما يقوض غياب الشرعية أو الثقة الشعبية بالسلطات

في إنفاذ القوانين المالية فإن غياب المشروعية سواء في سيادة القانون أو في مجال احترام التدرج القانوني 
فلا يتحقق الانفاذ المنشود للقوانين المالية وسيعزز عدم الامتثال الطوعي مما يجعل  ،سيكون له مردود عكسي

إلى وسائل العنف أو القسوة مما يزيد من تعنت المكلفين وبالتالي تزايد عديد حالات التهرب  الدولة تلجأ
المالي والتهريب والتجنب الجبائي المقصود وغير المقصود بما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي المتردي 
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أ الشرعية ومبدأ العدالة معاً فيفاقمه ولن تعود الامور إلى نصابها الصحيح الا باعتماد مبدأ المشروعية ومبد
أما أن تتحقق العدالة  ،فذلك وحده الكفيل بادراك الامتثال الطوعي والانفاذ الحقيقي للقوانين المالية

التوزيعية وتغيب بقية المبادئ فهي مسألة غير مأمونة النتائج وغالباً ما تكون نتائجها غير ايجابية على عملية 
 في المبادئ والأنشطة السلطوية. اً دقة في العمل وترادف الانفاذ المنشودة التي تحتاج

 :زيعية في إنفاذ القوانين الماليةسابعاً: غياب أنواع العدالة الأخرى يقلل من امكانية الاستفادة من العدالة التو 
لا تكتمل العدالة الا بتحقق كافة انواعها فينبغي ان تتحقق أنواع العدالة الأخرى من اجرائية 

وحتى متوازية من فردية ومجموعاتية ومجتمعية عند ذاك يمكن الحديث عن تنفيذها أو انفاذ سليم  وجزائية
فيه خاصة إذا غابت بقية  اً أما أن تتحقق العدالة التوزيعية لوحدها فالأمر سيبقى مشكوك ،للقوانين المالية

عدالة لا يمكن ان تتجزأ تحرص السلطات المختصة على الوصول إليها فال أنواع العدالة الأخرى أو لم
النتائج لن تكون  والسلطة لا يمكن أن تكون عادلة في جانب وظالمة في جانب آخر فإذا ما حدث ذلك فإن

مواتية وستكون الآثار سلبية أكثر منها ايجابية مما يتطلب تضافر جهود الجميع وخاصة السلطات المعنية من 
يل الوصول إلى العدالة الكاملة في المجال المالي والتي يمكن أن تشريعية وتنفيذية وقضائية وحتى مستقلة في سب

 تلعب دوراً مهماً في انفاذ القوانين المالية. 
انعكاسات غياب العدالة التوزيعية على بناء المواطنة الصالحة وإنفاذ القوانين : الفرع الثاني

 :المالية

The second subsection: the repercussions of the absence of distributive justice 

on building good citizenship and enforcing financial laws: 

 تبدو أهم آثار غياب العدالة التوزيعية في إنفاذ القوانين المالية في ما يأتي: 
  :أولًا: تقلص أو انعدام حالات الامتثال الطوعي للقوانين المالية

لم نقل  نْ إ ،فإن حالات الامتثال الطوعي للقوانين المالية تتقلص عند غياب العدالة التوزيعية
وستغيب معطيات المواطنة الصالحة خاصة في مجال الاقتصاد النقدي الخفي لاسيما بعدما وفرته  ،ستنعدم

 ،العملات المشفرة والتقنيات المالية المصاحبة والمساندة لها من امكانيات عالية لإخفاء بيانات المستخدمين
وهو ما عزز الامكانيات السابقة لترك فرصة الاعلان من عدمه عن الدخول والثروات النقدية التي يملكها أو 
يحصل عليها المكلفون بالفرائض المالية فما من سبب يدعوهم إلى الاعتراف بانهم يملكون تلك الاوعية المالية 

ة الفرائض توزع بشكل عادل على فلا قناعة لهم بان عبء الضريبة يوزع بشكل عادل ولا حتى حصيل
ن و ن أو المستفيدو م تخصيص الايرادات من هم المستحقلانهم لا يعرفون بحكم اعتماد مبدأ عد ،مستحقيها

 من تلك الحصيلة أو حتى بقية الايرادات العامة. 
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 :ثانياً: ارتفاع عدد حالات التهرب 
تجاه الظلم الذي يتعرض له المكلفون  إذا ما غابت العدالة التوزيعية فان ردة الفعل ستكون قوية

بالفرائض المالية مما يدفعهم إلى التهرب الكلي أو الجزئي مستخدمين الوسائل كافة المشروعة وغير المشروعة 
فالشعور بالظلم اقسى أنواع الشعور وهو ما يدفع الشخص إلى  ،في رفع أو رد ذلك الظلم أو التعامل معه

ان للتخلص من الظلم والجور والظفر بالعدالة المنشودة وخاصة التوزيعية التفكير في التحالف مع الشيط
إذ أن وضع وتطبيق قانون مالي معين في مظهر بعيد عن العدالة التوزيعية بشكل صريح أو ضمني  ،منها

سيدفع المكلفين إلى بذل كل جهودهم للتخلص من تلك الاعباء أو للظفر بالحصة التي يعتقدون انهم 
حايل أم اخفاء يستحقونها من حصيلة تلك الفرائض الواردة في القانون سواء عبر استخدام التزوير أو الت

البيانات والمعلومات أو تغيير بعض الوثائق من اجل اقناع السلطات المعنية بعدم اخضاعه للقانون أو 
ولا شك في ظل دولة لا تهتم بجوانب العدالة وتنتفي فيها معالم المواطنة  ،بشموله باستحقاقات قانون آخر

 نتشار المحسوبية والمنسوبية.الصالحة أن محاولات هؤلاء ستفلح في الوصول إلى نتيجة لا
 :جوء إلى التجنب والامتثال الصوريثالثاً: كثرة الل

قلنا في النقطة السابقة أن عدم العدالة التوزيعية يمكن أن يؤدي إلى التخلص من الضرائب المالية 
روعة أم لا بالوسائل كافة المشروعة وغير المشروعة فإذا كانت النتائج غير مشروعة فسواء كانت الوسائل مش

أما إذا كانت النتائج مشروعة إلا وهي التجنب  ،اً أو تهريب فإن النهاية ستكون غير مشروعة وتشكل تهرباً 
فكما قلنا سابقاً فان التجنب المقصود من المشرع يبدو متناغماً مع  لمالي ضريبياً كان أم غير ضريبيا

د والذي لا يتواءم مع رغبات المشرع ولم يكن توجهات ذلك المشرع ولكن الاشكالية في التجنب غير المقصو 
يضاف إليه ما يوصف بالامتثال الصوري للقوانين المالية وهو ترتيب  ،اصلًا في حسبانه عند وضع التشريع

الاوضاع القانونية بحيث يتخلص المكلف كلياً أو جزئياً من دفع الفريضة المالية وتبرأ ذمته تجاه الدولة 
داً على شكليات معينة يتم اعتمادها بعيداً عن الجانب الموضوعي الذي لا يحرك به وهيئاتها العامة اعتما

كل ذلك يحدث إذا ما تخلفت   ،ساكناً فلا يدفع شيئاً يذكر من المبلغ الواجب عليه من الناحية الفعلية
طنة الصالحة أي دافع نفسي أو اجتماعي أو معنوي او وطني بسبب غياب الموا إذ لن يبقَ  ،العدالة التوزيعية

لدفع الفريضة ولا يبقى سوى الدافع المادي المتمثل في الجزاء المادي الذي يمكن أن يفرض عليه والذي 
ولكنه إما أن يجازف بمحاولة الامتثال الصوري عل الأمور تسير  ،يفترض أن يدفعه إلى دفع تلك الفريضة

تتوافق مع الوضع القانوني المطلوب مما  على ما يرام أو قد يكون رتب شؤونه من الناحية الشكلية بحيث
 (17) يجعله في مأمن من الخضوع لأي جزاء في هذا الشأن.
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 :رابعاً: السعي إلى استغلال الثغرات القانونية في القواعد المحددة ذات العمومية الأقل
القانوني لما كان هناك ميلًا نحو الحد من عمومية القاعدة القانونية الذي بدأ مع حركة الاستقلال 

لفروع القانون الخاص عن القانون الاب القانون المدني ومن ثم استقلال فروع القانون العام عن القانون الاب 
إذ استقل عنه القانون الاداري وعنه استقل مؤخراً القانون المالي ومنه تفرع القانون  ،القانون الدستوري

ولكنها تخص فئة معينة من  ،عامة اً الضريبي وتشعب إلى عدة قوانين وفي كل قانون منها نجد أن هناك أحكام
في التطبيق وكلما كانت  وكلما كانت القاعدة أكثر تحديداً واقل عمومية كانت أكثر ضيقاً  (18)ابناء المجتمع

كذلك فإنها يفترض أن تكون أكثر عدالة بحكم انطباقها على عدد محدد من الاشخاص تعرف ظروفهم 
ولكن الشكوك في الوقت ذاته تحوم  ،ومعطياتهم كافة من اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية ونفسية وغيرها

ها بمجرد اختلال احد شروط تطبيقها وهو ما حول مثل هذه القواعد واتاحتها الفرصة للإفلات من تطبيق
يجعل ذلك فرصة مواتية في الوقت ذاته لاستغلال مثل هذا التحديد القانوني وضيق النطاق في تلك القاعدة 

 القانونية للإفلات من تطبيقها نتيجة غياب العدالة التوزيعية وانهيار فكرة المواطنة الصالحة.
 :خامساً: كثرة مبررات التهرب

 ،ما تزامن غياب العدالة التوزيعية مع غياب بقية أنواع العدالة الأخرى من وظيفية ومتوازية إذا
يما في ناهيك عن أن غياب المشروعية القانونية لا س ،فضلًا عن عدم شرعية السلطة أو عدم الثقة بها

لي تحت مبررات ودواعي مختلفة إلى المزيد من المبررات التي تدفع باتجاه كثرة التهرب الما أدىالقوانين المالية 
لعل ابرزها الانتقام من الحكومة أو بالأحرى السلطة التي لم تستطع توفير أو تحقيق العدالة التوزيعية فأحد 
أهم وابرز وسائل الانتقام هو حرمانها من جزء من الايرادات التي تعينها على المزيد من الظلم والجور الذي 

وكذلك قد يعتبر البعض من المكلفين أن في التهرب  ،يلة تلك الفرائضيتعرض له كل مكلف ومستحق لحص
المالي وسيلة من وسائل استعادة العدالة المفقودة واداة من ادوات تعويضها عبر أخذ حصة من الايرادات 

كما أن في التهرب مواجهة لعدم   ،العامة عن طريق عدم دفع الفرائض الواجبة عليه للدوائر المالية المعنية
فمن أهم عناصر نجاح توازن النظام الضريبي أو النظام الجبائي أو  ،نزاهة النظام المالي ومحاولة لإعادة توازنه

 النظام المالي بشكل عام هو العدالة بما فيها التوزيعية وغياب المواطنة الصالحة. 
يف من الآثار السلبية لغياب سادساً: شرعية السلطة أو مجرد الثقة بها يمكن أن يكون له دور ايجابي في التخف

 :العدالة التوزيعية في إنفاذ قوانين المالية
إن شرعية السلطة أو على الأقل الثقة الشعبية بها يمكن أن يشكل عامل كبح لجماح عملية التهرب 
والتجنب والامتثال الصوري الذي يمكن أن يحدث نتيجة غياب العدالة التوزيعية وذلك بحكم أن تلك 
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و الثقة تنعكس ايجابًا على مشاعر الجماهير وتجعلها ترى في أي قانون أو قرار أو حكم يصدر عن الشرعية أ
السلطة الشرعية أو الموثوق بها أنه عمل قانوني عادل وبعيد عن الظلم ولو كان من الناحية الواقعية ابعد ما 

فالمشاعر لا علاقة لها  ،اطنة الصالحةيكون عن العدالة نتيجة الدور الذي يمكن ان تلعبه الشرعية في بناء المو 
بل بالجوانب النفسية والامور الاجتماعية وهو ما يحدث في العادة مع  ،بالوقائع المادية التي قد لا تبدو مواتية

السلطات المنتخبة التي تحظى بشعبية كبيرة أو السلطات الدينية أو السلطات الثورية أو غيرها من السلطات 
فغالباً ما تكون الطاعة شبه عمياء لتلك السلطات دون مناقشة أو مماطلة  ،بثقة الجماهيرالأخرى التي تحظى 

 في تنفيذ أي أمر من أوامرها. 
 :زيعية في إنفاذ القوانين الماليةسابعاً: اعتماد مبدأ المشروعية يخفف الآثار السلبية لغياب العدالة التو 

مبدأ شرعية السلطة ومبدأ المشروعية القانونية بعد تأكيد بعض الفقه على عدم وجود ارتباط بين 
وامكانية قيام أو اعتماد سلطة غير شرعية لمبدأ المشروعية وسيادة القانون واعتماد التدرج القانوني بحذافيره 

فإن الارتباط يكاد يكون مفقوداً هو الآخر بين اعتماد مبدأ المشروعية وتحقيق  (19)وبكل دقة وصرامة
وعليه فمع غياب شرعية السلطة وانعدام العدالة التوزيعية يمكن في المقابل  ،العدالة التوزيعية العدالة بما فيها

أن يكون هناك احترام لمبدأ المشروعية وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى التخفيف من وطأة عدم العدالة فيخفف 
يدفع الكثير من المكلفين الى إذ  ،من آثار عدم إنفاذ القوانين المالية الناجم عن عدم العدالة التوزيعية

الامتثال لحكم القوانين المالية والقرارات الادارية التي تأتي تنفيذاً لها والاحكام القضائية الفاصلة في النزاعات 
التي تثار في التطبيق احتراماً لمبدأ المشروعية واتساقاً مع احترام السلطات له وتطبيقه على الجميع بما فيهم 

 اتهم وهو ما ينمي لديهم المواطنة الصالحة.عناصر السلطة ذ
 الخاتمة

Conclusion 

ونحن نصل الى ختام هذه الدراسة يجدر بنا أن نحدد أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا إليها 
 وكما يأتي:  ،وذلك في نقطتين

 اولا: الاستنتاجات:
Firstly: Conclusions: 

 خلص الباحث إلى مجموعة استنتاجات أهمها: 
لا يمكن اغفال البعد المعنوي في دراسات العدالة في ممارسات السلطة العامة سواء تلك المرتبطة بالجانب  .1

النفسي أو الجانب الاجتماعي وعدم الاقتصار على البعد المادي البحت الذي افاضت به الدراسات 
 والمالية العامة. القانونية في فرع القانون المالي 
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اعتماد المعيار الوظيفي في العدالة المالية يفضي إلى تقسيمها إلى عدالة توزيعية وأخرى اجرائية وثالثة  نَّ إ .2
أما اعتماد معيار نطاق العدالة فإنه يخرج ثلاثة أنواع او صور للعدالة المتوازية هي العدالة  ،جزائية

 لمجتمعية. الفردية والعدالة المجموعاتية والعدالة ا
رغم اهتمام الدراسات القانونية بعدالة بعض الفرائض المالية كالضريبة الا إنها غضت الطرف عن عدالة  .3

الايرادات العامة الأخرى والنفقات العامة وعدتها من الموضوعات الاقتصادية وهو ربما يكون السبب 
 ض وتوزيع حصيلتها.الذي قاد إلى اغفال الجوانب النفسية في عدالة توزيع تلك الفرائ

 العدالة التوزيعية هي عدالة توزيع الاعباء المالية وعدالة توزيع حصيلتها. .4
عنصر التوزيع العادل للعبء المالي لعل ابرزها استخدام الصالح  مل عدة دوراً كبيراً في ادراكتلعب عوا .5

عمومية القواعد المالية العام كمبرر للسياسات الجبائية واستسهال فرض وجباية بعض الفرائض المالية و 
 والمفاضلة بين أنواع الفرائض المالية والفلسفة السائدة في المجتمع. 

تشكل المفاضلة بين الفرائض المالية والتناسب بين حجم الإنفاق المالي والاستفادة من الخدمات العامة  .6
التوزيع العادل لحصيلة ونظرية تبرير النظام )القوالب النمطية( أهم العوامل المؤثرة في الوصول إلى 

 الايرادات العامة. 
تحقق العدالة التوزيعية سينعكس ايجابًا على الامتثال الطوعي للقوانين المالية وتقليل حالات التهرب  نَّ إ .7

ولكن عدم شرعية  ،والتجنب المالي والسعي للشمول بالاستحقاق المالي والوصول الى المواطنة الصالحة
 ة في ممارساتها يمكن أن يقوض تلك الآثار الايجابية.السلطة أو غياب المشروعي

وفي المقابل فإن غياب ممارسات العدالة التوزيعية سينعكس سلباً على حالات الامتثال الطوعي وسيزيد  .8
من حالات التهرب والتجنب والسعي للشمول بالاستحقاقات المالية وسيغيب فكرة المواطنة بالكامل 

الحة ولكن شرعية السلطة والثقة بها أو مشروعية ممارساتها يمكن أن يخفف او على الاقل المواطنة الص
 من تلك الآثار السلبية. 

 ثانيا: التوصيات:
Secondly: Recommendations: 

 بناء على ما جاء أعلاه يوصى الباحث بما يأتي: 
فضلًا  ،الاعتبار الجوانب المعنوية بشكل عام والنفسية والاجتماعية بشكل خاص عيناخذ المشرع ب .1

 عن العوامل الاقتصادية والقانونية عند سعيه لتحقيق العدالة المالية ولو بصورة تدريجية. 
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 عين احد القوانين المالية يأخذ باعتماد برنامج متكامل للامتثال الطوعي وبناء المواطنة الصالحة في .2
 تبار ممارسات العدالة في الجانبين المادي والمعنوي قبل أعمامه على بقية القوانين المالية الأخرى. الاع

تكثيف الدراسات البينية في المجال المالي لتشمل علوم المالية العامة والقانون والاقتصاد وعلم النفس  .3
صول الى المواطنة الصالحة وعلم الاجتماع بما يؤدي إلى تحقيق الغاية المنشودة ألا وهي ضمان الو 

 وانفاذ القوانين المالية لاسيما في اطار الوصول إلى ممارسات العدالة.
المكلفين  مة سواء كانت من السلطات العامة أالاهتمام بجميع الجهات الفاعلة في ادراك العدالة المالي .4

 على المكلف والمستحق فقط.  فضلًا عن المحاسبين الماليين وخبراء القانون وعدم التركيز ،المستحقين مأ
استثمار العوامل المساعدة في ادراك عناصر العدالة بأنواعها وصورها المختلفة من وظيفية ومتوازية  .5

 بالشكل الذي يقصر الطريق للوصول إلى العدالة. 
الابتعاد عن استخدام المصلحة العامة كمبرر للممارسات السلطوية البعيدة عن المصلحة العامة من  .6

 احية الفعلية والذي يؤدي ربما الى نتائج سلبية على الشعور بالمواطنة الصالحة.الن
الابتعاد عن أسلوب الاستسهال في فرض أو جباية الايرادات العامة ما لم تكن سهلة بالنسبة  .7

 للمكلفين أيضاً. 
الاعتبار الآثار النفسية والاجتماعية للمفاضلة بين الفرائض المالية وبين قوانين  عينالاخذ ب .8

 الاستحقاقات المالية بما يضمن عدم تأجيجها لمشاعر الظلم وغياب المواطنة الصالحة. 
 المواطنة الصالحة.و الحرص على اشاعة ثقافة الشعور بالعدالة  .9

العبء المالي والاستفادة من الخدمات العامة قدر الاعتبار مسألة التناسب بين حجم  عينالاخذ ب .10
 الامكان بما يعزز العقد النفسي المالي بين السلطة والشعب ويكرس معطيات المواطنة الصالحة. 
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